
3 / 1

538777 ‐ هل تسقط طاعة الزوج إذا امتنع من النفقة؟

السؤال

ما مدي صحة إن الزوجة لها حق الامتناع عن طاعة زوجها إذا امتنع عن النفقة عمدا بدون عذر بالأدلة؟

لم فتاوي تتعارض مع بعض، مرة تقولون: إنه ليس للمرأة الامتناع عن طاعة زوجها إذا ما أنفق عمدا بدون عذر؛ لأنه لا يحب

مقابلة السيئة بالسيئة، ومرة تقولون: لها ذلك لو كان عدم إنفاقه عمدا بدون عذر، لأنها علاقة تعاوض، فما القول الصحيح

فقها؟

أما عن قولم إنها علاقة تعاوض، فما وجه فتواكم عن إنه ليس لها ذلك؛ لأنه لا تقابل السيئة بالسيئة مادامت علاقة تعاوض،

لأنها لو كانت تعاوضا لان للا الزوجين عدم إعطاء الآخر حقه لو الآخر ماطل الحقوق أولا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

يلزم الزوج أن ينفق عل زوجته بالمعروف؛ لقوله تعال:  الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما

ا انَفْس هال فّلي  هال ا آتَاهمم قنْففَلْي رِزْقُه هلَيع قُدِر نمو هتعس نم ةعذُو س قنْفيالنساء/ 34 ، وقوله:  ل هِمالوما ننْفَقُوا ما

ما آتَاها الطلاق/7 .

وعن معاوِيةَ الْقُشَيرِيِ رض اله عنْه قَال : " قُلْت : يا رسول اله ما حق زَوجة احدِنَا علَيه ؟

قَال:  انْ تُطْعمها اذَا طَعمت، وتَسوها اذَا اكتَسيت، و تَضرِب الْوجه، و تُقَبِح، و تَهجر ا ف الْبيتِ رواه أبو داود ( 2142

)، وابن ماجه (1850 )، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود ".

وإذا امتنع الزوج من الإنفاق عل زوجته، كانت مخيرة بين أن تفارقه، وبين أن تصبر عليه .

فإن اختارت أن تصبر عليه، فإنه لا يلزمها أن تمنه من نفسها ليستمتع بها، بل لها أن تمنع نفسها منه، ولا تون النفقة حينئذ

.دينا عليه، ولها أن تمنه من نفسها وتون النفقة دينا عليه

قال الشيرازي رحمه اله ف " المهذب ف فقه الإمام الشافع" (3 / 155): "وإن اختارت المقام بعد الإعسار، لم يلزمها

مقابلة النفقة، فلا يجب مع عدمها" انته ين فين من الاستمتاع، ولها أن تخرج من منزله؛ لأن التمالتم .
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وقال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (5/ 476): " (وإن أعسر الزوج بنفقتها) الواجبة (أو) أعسر الزوج (ببعضها) أي

أي تأجيل ثلاثا، خلافا لابن البناء، (وبين المقام) معه عل (بين الفسخ من غير انتظار ،التراخ خيرت، عل) .... بعض النفقة

.الناح

وهذا قول عمر وعل وأب هريرة. لقوله تعال: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]، وليس الإمساك، مع ترك

.الإنفاق: إمساكا بمعروف، فتعين التسريح

وقال ‐ صل اله عليه وسلم ‐: امرأتك تقول: أطعمن؛ وإلا فارقن رواه أحمد والدارقطن والبيهق بإسناد صحيح ورواه

.الشيخان من قول أب هريرة

وروى الشافع وسعيد عن سفيان عن أب الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق عل امرأته؟ قال

.يفرق بينهما. قال أبو الزناد لسعيد: سنة؟ قال سعيد: سنة

.ولأن هذا أول بالفسخ من العجز بالوطء

.وكان عل التراخ؛ لأنه كخيار العيب

و) إذا اختارت المقام، فلها (تمينه، وتون النفقة، أي: نفقة الفقير، والسوة والمسن دينا ف ذمته ما لم تمنع نفسها)؛ لأن)

.ذلك واجب عل الزوج إذا رضيت بتأخير حقها، فهو ف ذمته، كما لو رضيت بتأخير مهرها

.ولها المقام) عل الناح، (ومنعه من نفسها؛ فلا يلزمها تمينه، ولا الإقامة ف منزله)

.وعليه أن لا يحبسها، بل يدعها تتسب، ولو كانت موسرة)؛ لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع

(فإن اختارت المقام) ثم اختارت الفسخ فلها ذلك (أو رضيت بعسرته) ثم اختارت الفسخ فلها ذلك" انته.

وقوله: "وتون النفقة، أي: نفقة الفقير": المراد به: أنه لا يحم له عليه إلا بمقدار نفقة الفقير عل زوجته، حت لو كان ينفق عليه

.قبل عسرته أكثر من ذلك

(3/236): " ويسقط ما زاد عن نفقة معسر". انته "شرح المنته" قال ف.

وعلله ابن النجار ف "معونة أول النه" (10/181) بقوله: "لأن ما زاد عل نفقة فقير: تسقط بإعساره، ويمنها الصبر عنها".

انته.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " فإذا منع نفقتها، فهل يسقط حقه؟
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نعم {وانْ عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْل ما عوقبتُم بِه} [النحل: 126]، فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه"

.(انته من "الشرح الممتع" (12/ 435

وبان بهذا أن مستند جواز الامتناع عن الاستمتاع: أن التمين ف مقابل النفقة، أو أن النفقة ه عوض الاستمتاع، فلهذا لها

.المنع مع إعسار الزوج

.ولها المنع من باب أول مع يساره وامتناعه من النفقة؛ عقوبة له

:ثانيا

.إذا امتنع الزوج من الإنفاق عل زوجته، فلها الخروج للعمل دون إذنه، كما تقدم

:ثالثا

ونه لا ينفق علذلك، فلا تسقط قوامة الرجل ل أما طاعة الزوج فيما عدا ذلك، فإنها تلزم الزوجة؛ عملا بعموم النصوص ف

.زوجته

.(وينظر: جواب السؤال رقم: (489675

.واله أعلم
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